




المبحث الأول

حجج الداعين لكتابة القرآن بغير الحروف العربية، ومناقشتهم
انقسمت الدعوة إلى كتابة القرآن بغير الحروف العربية إلى قسمين:

الأول: الدعوة إلى كتابة القرآن بغير الحروف العربية على أن يكون النطق عربيًّا.

الثاني: الدعوة إلى كتابة ترجمة حرفية للقرآن تغني عن الأصل.

وفيما يلي حجج كل قسم منها:

أولاً: حجج الداعين لكتابة القرآن الكريم بغير الحروف العربية على أن يكون النطق عربيّاً:
من تلك الحجج:

1- تيسير قراءة القرآن لغير العرب بتمكينهم من قراءة القرآن بحروف اللغة التي يعرفونها واعتادوا عليها، على أن يكون النطق باللغة العربية(
).
2- إنَّ هذا الأمر ليس بِدْعًا بل له نظائر، فهو من جنس جمع الصديق ( القرآن خشية ضياعه بموت القراء، وجمع عثمان ( الناس على مصحف واحد؛ منعًا للاختلاف، ومن جنس نقط المصحف وشكله في عهد بني أمية، حين خيف اللحن في التلاوة بعد اختلاط كثير من الأعاجم بمسلمي العرب، ولم يكن كل ذلك منكرًا بل انتهى الأمر فيه إلى الإجماع؛ لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة والعمل بمقتضاها، فليس ببعيد في حكمة المشرِّع أن يرخص لغير العرب في كتابة القرآن بحروف لغتهم؛ رحمة بهم(
).
3- إن القرآن لم ينزل مكتوبًا بالعربية أو بغيرها حتى نلتزم الحروف التي كان مكتوبًا بها، وإنما نزل وحيًا متلوّاً، فكتبه الصحابة بما كان معهودًا لديهم من الحروف، وليس هناك نص من الكتاب أو السنة يُلزم الأمة بذلك، فلمَ لا تجوز كتابة المصحف بحروف غير عربية لاتينية مثلاً؛ لوجود الداعي إلى ذلك مع عدم الضرر؟(
).
4- هناك اتجاه آخر لأصحاب هذه الدعوة يرى قصور الرسم العثماني والكتابة العربية كلها عن التمكين من الأداء الصحيح، وأنَّه لابد من تغيير الكتابة العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية حتَّى يتمكَّن الفرد من الكتابة والنطق الصحيحين.
ومن أبرز من دعى إلى هذا التغيير عبد العزيز فهمي، وذلك في الخمسينات من القرن الماضي، وقد دافع عن رأيه دفاعاً طويلاً، وردَّ على معارضيه في كتاب نشره سنة1362هـ/1943م عنوانه (الحروف اللاتينية لكتابة العربية) أوضح فيه البواعث التي جعلته ينادي باقتراحه، وهي عجز الكتابة العربية في التطبيق السائد عن ضبط الكلام، ويسر الاستخدام(
).
ولتنفيذ اقتراحه هذا وجد المصحف برسمه العثماني حجر عثرة في طريق نجاح مشروعه، مما أدى به إلى الطعن فيه(
)، واقترح أن تُكتب العربية بحروف لاتينية، والقرآن معها كذلك(
).
مناقشة الحجة الأولى:

يُمكن مناقشة هذه الحجة وهي تيسير قراءة القرآن لغير العرب بما يلي:

1- إنَّ تعلم الإنسان للغة غير لغته نطقاً وقراءة وكتابة أمر عادي معهود عند الناس قد درجوا عليه قديماً وحديثاً، ولا حرج على الأعاجم في أن يتعلموا اللغة العربية كتابة وقراءة؛ لأن ذلك في مستوى الطاقة البشرية.

ومن رجع إلى ماضي المسلمين وجد من أسلم من الأعاجم قد تعلموا اللغة العربية، وأسهموا كثيرًا في خدمة العلوم الدينية والعربية، وألَّفوا فيها كثيراً باللغة العربية(
).

ويوجد اليوم في صفوف الأعاجم من المسلمين من يقرأ القرآن مرتلاً مجوداً، ويفوق بعض العرب الذين أنزل القرآن بلغتهم.

2- إن تعلم اللغة العربية من الدين، فهي لسان القرآن الكريم، ولا يستقيم أمر الأمة بدون معرفتها، ولا تتم بعض العبادات بدونها.
قال الشافعي (ت 204هـ)(
): «فعلى كل مسلم أن يتعلَّم من لسان العرب ما بلغه جَهْده حتى يشهد به أن لا إله الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله ...»(
).
وقال ابن تيمية (ت 728هـ): «إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يُفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية...»(
).
وقال الشَّاطبي (ت 790هـ)(
): «إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة»(
).

3- إن الحروف غير العربية تخلو من عدة حروف توافق العربية، فالحروف اللاتينية مثلاً لا تؤدي جميع الحروف العربية، مثل: (القاف، والحاء، الخاء، والعين، والضاد، والظاء، والطاء)(
)، والذين كتبوا أو يريدون كتابة القرآن بحروف غير عربية اضطروا إلى أن يضعوا لها مقابلاً، وأن يضعوا تعليمات تتكون من عدة صفحات جعلوها مقدمة لما كتبوه من القرآن بحروف غير عربية، ويحتاج تعلمها والمران عليها إلى مدة وجهد(
)، وهذا لا يخلو من المشقة أيضًا.
4- إنَّ القرآن الكريم لا يتلقى من الصُّحُف، والاعتقاد بأن رسم القرآن بحروف غير عربية ليتوصل بها إلى النطق العربي يحل مشكلة المشقة التي يواجهها غير العرب عند تلاوته خطأ في التصور؛ لأن حفظ القرآن وتلاوته يعتمدان على التَّلقِّي والمشافهة.
ثمَّ إنَّ هناك أحكاماً في التِّلاوة لا تظهر إلا بالممارسة، ولا يصلح معها إلا التلقي مثل: همزة الوصل ومتى ينطق بها ومتى لا ينطق، وكذا التنوين في حالتي الوصل والوقف، واختلاف ذلك في حالة النصب عن حالتي الرفع والجر، وأيضًا التنوين في التاء المربوطة واختلافه عن التاء المفتوحة في حالة الوقف، وغير ذلك(
).
مناقشة الحجة الثانية:
يُمكن مناقشة هذه الحجة وهي قياس كتابة القرآن بحروف غير عربية على جمع القرآن، ونقطه وشكله من حيث البناء على مقاصد الشريعة بما يلي:

إنَّ الحاجة إلى كتابة القرآن بحروف غير عربية ليست من جنس الحاجة إلى جمع أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما -؛ لأنَّ الحاجة إلى كتابة القرآن بغير اللُّغة العربية تزول بتعلم اللغة العربية، وذلك في متناول البشر، بخلاف الحاجة إلى جمع أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - فإنَّها لا ترتفع إلا بما فعلاه، وكذا القول في نقط القرآن وشكله، فلم يكن هناك مناص من الجمع والنَّقط والشكل لعدم وجود البديل عن ذلك(
).

مناقشة الحجة الثالثة:
يمكن مناقشة هذه الحجة وهي أن القرآن لم ينزل مكتوباً بل كان وحياً متلواً، وليس هناك نص من الكتاب والسنة يلزم الأمة بكتابته بالعربية بما يلي:

1- إنَّ القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين في حروفه ومعانيه، وقد جاء وصف القرآن الكريم بأنه (عربي) في التنزيل إحدى عشرة مرة:
1- ﴿(((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ﴾(
).
2- ﴿ ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ﴾(
).
3- ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((﴾(
).
4- ﴿((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
).
5- ﴿(((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ﴾(
).
6- ﴿(((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾(
).
7- ﴿((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((﴾(
).

8- ﴿(((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ﴾(
).

9- ﴿((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((﴾(
).

10- ﴿ ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((﴾(
).

11- ﴿(((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((﴾(
).

وقد اقتضت حكمة الله أن يُكتب هذا القرآن الكريم منذ أُنزل على رسوله ( بالحرف العربي المعبِّر عن اللسان العربي، فهو قرآن وكتاب، ومن حيث هو قرآن: يتلى باللسان العربي، ومن حيث هو كتاب: يكتب بالحرف العربي المعبِّر عن الأصوات التي تميزت بالعربية(
).
وإنَّما كتب بالعربية لأنَّ الكتابة فرع عن القراءة، والقلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي(
).
2- كان من أصحاب النبي ( من يعرف غير العربية، ويعرف الكتابة بغيرها، ولم يأمر النبي ( أحدًا منهم أن يكتب الوحي حين ينزل بلغة غير العربية؛ ليسهل على من أسلم من الأعاجم قراءته، ولا اتَّخذ كاتبًا للوحي منهم، وسار أبو بكر وعثمان - رضي الله عنهما - على هذا النهج، واختار عثمان ( من يكتب باللغة العربية بل بحرف قريش، ووافقه على ذلك الصَّحابة، فكانت كتابته باللغة العربية سنة متبعة(
).
3- إنَّ المكتوب بالحروف اللاتينية لا يسمَّى قرآنًا؛ لأنَّ القرآن نزل عربيًّا، لا عجمة فيه، قال الشاطبي (ت790هـ): «إن الله - عز وجل - أَنزل القرآن عربيًّا لا عُجمة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب... بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي فقال تعالى: ﴿(((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ﴾(
).وقال: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ﴾(
)».(
)
مناقشة الحجة الرابعة:
يمكن مناقشة هذه الحجة وهي قصور الرسم العثماني والكتابة العربية عن التمكين من الأداء الصحيح بما يلي:

1- قد يُظَنُّ أن الكتابة العربية تفردت بالعيوب دون نُظُم الكتابة الأخرى، وهذا خطأ؛ لأن العربية من أكثر اللغات في هذا الباب قياسية(
).

2- إنَّ الكتابة العربية وثيقة الاتصال بالتراث العربي والإسلامي وفي ذلك ما يحول دون تعديلها تعديلاً جذريًّا(
).
3- من المعلوم أنَّ الكتابة هي بيان الأصوات بالحروف أو الأرقام أو الإشارات، وأنه كما توجد في جميع اللغات أصوات تتوافق مع بعضها، يوجد كذلك أصوات منفردة في بعض اللغات لا توجد في غيرها.                                                            
ويُطلق على مجموع الإشارات التي تعبر عن الأصوات الخاصة بأي لغة (الحروف الهجائية)، وبسبب اختلاف عدد وصفات الأصوات في مختلف اللغات، قد تكون الحروف الهجائية مختلفة أيضًا بين اللغات؛ لأنَّ كل مجموعة من حروف الهجاء مرتبة لتعبير الأصوات الخاصة بلغتها، لذا لا يمكن كتابة أي نص كتابة تامة وسالمة من الأخطاء بحروف هجائية عائدة إلى لغة غير لغة ذلك النص، كما لا يمكن - أيضًا - قراءته قراءة صحيحة بأصوات تلك اللغة.
إن لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية، والقرآن مخطوط بالحروف الهجائية العربية، وعددها (28) حرفًا وهي تزيد عن حروف الهجاء المحدثة من أصل لاتيني للّغات التي تستعمل في مختلف البلدان بعدة حروف(
)، كالحاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف(
).

كما أنه لا يوجد بين حروف هجاء اللغة العربية أصوات وصفات بعض الأحرف المستعملة باللغات المحدثة من أصل لاتيني كحروف: (P ، C ، G ، J ، O).

ومعنى هذا: أنَّ النَّص العربي إذا كتب بحروف لا تينية، فلا تستعمل تلك الحروف في كتابة ذلك النص، وبذلك يزداد عدد أصوات اللغة العربية التي لا يوجد ما يقابلها في اللغات اللاتينية(
).
كما أن في اللاتينية حروفًا متباينة في النطق مثل (C) الذي ينطق سينًا حينًا وكافًا حينًا آخر، وحرف (S) الذي ينطق سينًا حينًا، وزايًا حينًا، وحرفي (TH) اللذان ينطقان ذالاً أو ثاءً(
).
إذاً لا توجد في الحروف اللاتينية جميع أصوات الحروف العربية، كمالا توجد أيضًا الميزات اللازمة والضرورية لتلاوة القرآن الكريم، لذا لا يمكن كتابة وتلاوة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية سالمة من النقص والأخطاء، إلا بعد تنسيق وإبداع واستعمال بعض الرموز والحروف الخاصة، مع أن هذه الرموز والحروف الخاصة التي تستخدم بقراءة الحروف العربية والتي يسمونها (ترانسكريبسيون Transkripsiyon) تنفع فقط في حالة المعرفة التامة للحروف العربية ومخارجها وقراءتها، وإلا فلا فائدة لها في حالة عدم معرفة مخارج الحروف العربية، ولا تؤدي لأي سهولة وتيسير في تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة، وسبب وضع رموز (الترانسكريبسيون) في الأصل هو استعمالها لكتابة بعض الألفاظ والأسماء العربية المحدودة في الكتب والمقالات الأجنبية، وقراءتها قراءة صحيحة من قبل الذي يعلمون تلك الرموز، وليس لكتابة النصوص العربية الطويلة، حيث لا يوجد في العالم أي كتاب عربي مطبوع برمـوز (الترانسكريبسيون)، وعليه فـلا يـمكن كتابة وقراءة وفهم أي متن عربي - وخاصة النص القرآني - بالحروف اللاتينية(
).
4- إن لتلاوة القرآن الكريم قواعد تجويدية خاصة لا يمكن تحقيقها إلا بالرسم العثماني(
)، وعليه فكتابة القرآن بحروف غير عربية لا تتحقق معها سلامة النطق بالآيات.

5- على افتراض وجود ضوابط لكتابة القرآن بالحروف اللاتينية، وإيجاد البديل في الحروف اللاتينية للحروف العربية فالنتيجة بالنسبة لمن لم يعرفوا العربية أصوات مبهمة لا معنى لها ولا مدلول(
).

وجوه امتناع كتابة القرآن بحروف غير عربية على أن يكون النطق عربيّاً:
1- إن القرآن الكريم كتب حين نزوله، وفي جمع أبي بكر وعثمان -رضي الله عنهما- إياه بالحروف العربية، ووافق على ذلك سائر الصحابة (، وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا، رغم وجود الأعاجم فوجبت المحافظة على ذلك عملاً بما كان في عهده ( وخلفائه الراشدين (، وعملاً بإجماع الأمة(
) الذي لا يرتضي تغيير رسمه العثماني ولو كان ذلك التغيير لا يمس حروفه العربية - كالرسم الإملائي - فكيف باستبدال حروفه بحروف لغة أخرى؟!
2- هناك مفاسد كبيرة تترتب على كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية منها:
أ ـ أن حروف اللغات من الأمور المصطلح عليها، فهي قابلة للتغيير عدة مرَّات بحروف أخرى، فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير كلما اختلف الاصطلاح، ويخشى أن تختلف القراءة تبعًا لذلك، ويحصل الخلط على مرِّ الأيام، ويجد عدو الإسلام مدخلاً للطعن في القرآن بالاختلاف والاضطراب، كما حصل بالنسبة للكتب السابقة(
)، فوجب أن يمنع ذلك محافظة على أصل الإسلام.
ب ـ الإخلال والتحريف في ألفاظ القرآن الكريم، وقد يتبعها تغير المعنى وفساده؛ وذلك لأن الحروف غي العربية تخلو من عدة حروف توافق العربية، فلو كتب القرآن بها على طريقة النظم العربي لوقع ذلك الإخلال، وقد أجمع علماء الإسلام - سلفًا وخلفًا - على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه محرم تحريمًا قاطعًا(
).
ج ـ إبعاد الناس عن الرسم العثماني، وانقطاع صلتهم بالقرآن الكريم، كما حصل للكتب السابقة(
).
د ـ تضييع أهم فوائد الرسم العثماني وهي الدلالة على القراءات.
هـ ـ التـلاعب بالقرآن الكريم وتغييره، وذلك لوقوع الاختلاف - فعلاً - بين نسخ المصاحف التي كتبت بالحروف غير العربية كاللاتينية، ومن صور ذلك الاختلاف:

1/ الاختلاف في الحروف اللاتينية التي اُقترحت لتكون بديلاً عن الحروف العربية التي ليس لها مقابل في اللاتينية(
).

2/ الاختلاف في رسم الكلمات وتأليفها من الحروف عند البدء، وعند وجود غنة، أو إخفاء أو إقلاب أو مد ونحو ذلك، وفي حذف «ال» القمرية والشمسية وإثباتهما وفي الكلمة الأخيرة من الآية إذا كانت منونة، يتبين ذلك بالتطبيق والمقارنة بين بعض تلك النسخ في كتابة السور السبع الأخيرة من القرآن بالحروف اللاتينية(
).
3/ الاختلاف في تجزئة الكلمة القرآنية إلى مقطعين وعدم تجزئتها، وكان هذا محاولة منهم لضبط القراءة وتسهيل النطق بالكلمات حيث قسَّموا بعض الكلمات العربية إلى مقطعين بينهما خط أفقي كالفتحة، وجعلوا حروف المقطع الأول مع حروف الكلمة السابقة أو بعضها، وحروف المقطع الثاني مع الكلمة اللاحقة أو بعضها،مثال ذلك ما اقترحوه في كتابة قوله تعالى: ﴿((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ﴾(
) هكذا:
Qul-Laa ُaquulu Lakum ُindii khazaaa- ُinul-Laahi wa Laaa a-Lamul-gayba…(
).

والتجزئة في كتابة كلمات الآية تشبه تقطيع كلمات البيت من الشعر حسب الأوزان المعروفة عند علماء العروض، وتشبه أيضًا النوتة الموسيقية التي يراعى فيها مطابقة الصوت للمقطع والسلم الموسيقي، وهذا من البدع التي تسيء إلى القرآن الكريم(
).
و ـ يخشى إذا رُخِّص في كتابة القرآن بغير الحروف العربية أن يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس، كلما عنَّت لإنسان فكرة في كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه، فيقترح بعضهم كتابة القرآن باللغة العامية مثلاً؛ ليَعُمَّ نفعه، أو يقترح آخرون اختصاره(
)، أو أن يقترح أهل كل مصر أن يُكتب بلغتهم وبما يجدُّ من اللغات، وفي ذلك مثار اختلاف وضياع(
)؛ لأنه قد يقال في مستقبل الأمر، قرآن تركي، أو قرآن هندي، أو غير ذلك - اختصارًا -، والواجب صيانة القرآن عن كل ذلك.
3- إن من أعظم خصائص القرآن الكريم كونه عربيًّا غير ذي عوج، قال - تعالى -: ﴿(((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ﴾(
)، وقال: ﴿ (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((﴾(
)، أي: ولم يجعل فيه شيء من العوج بنوع من أنواع الاختلال في اللفظ والمعنى(
)، كما نفى عنه العجمة.
وكتابة القرآن بغير الحروف العربية تؤدي إلى الذهاب بهذه الخصيصة العظيمة؛ لأن حروف اللغات الأخرى لا تؤدي ألفاظ القرآن كما تؤديها حروف اللغة العربية، فلو كتب القرآن بغير الحروف العربية لأدى ذلك إلى انتقاص ألفاظه، وتشويه نظامه الصوتي البديع الذي يظهر في اتساق حركاته وسكناته، ومدَّاته وغنَّاته، واتصالاته وسكتاته(
) بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر، ولا يمكن أن تؤديها إلا حروف اللغة العربية.
ثانيًا: شبه الداعين إلى كتابة ترجمة حرفية للقرآن والاستغناء بها عنه:
من تلك الشبه:

1- إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تكون بين يدي الأعاجم أيسر من تكليفهم تعلم اللغة العربية لمعرفة هذا الدين(
).
2- إن الدعوة إلى الإسلام عامة، ولابد من تبليغه لغير العرب، والترجمة الحرفية هي خير وسيلة للقيام بواجب البلاغ(
).

3- إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تمد المصلي الأعجمي بالخشوع في الصلاة؛ لأنه يفقه المعاني التي يقرؤها في صلاته(
).

4- ما نقل عن الإمام أبي حنيفة (ت 150هـ) من جواز القراءة بالفارسية في الصلاة مطلقًا(
) مما يدل على اعتبارها قرآنًا، وتقاس الكتابة على ذلك.

المناقشة:
قبل مناقشة شبه الداعين إلى كتابة ترجمة حرفية للقرآن تغني عنه، لابد من مناقشة هذه الدعوة من جانبين:

الجانب الأول: عدم إمكان الحصول على ترجمة حرفية (غير مِثْلية) تغني عن القرآن الكريم، وذلك للاعتبارات التالية:
1- لابدَّ في تحقق الترجمة الحرفية من الوفاء بجميع معاني القرآن الأصلية والثانوية، وهذا غير ممكن.

قال الشَّاطبي (ت 790هـ): «للُّغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معانٍ نظران:

أحدهما: من جهة كونها ألفاظًا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة، وهي الدلالة الأصلية.
والثاني: من جهة كونها ألفاظًا وعبارات مقيدة دالة على معانٍ خادمة، وهي الدلالة التابعة(
).

والجهة الأولى هي التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة، وعرف وجوه إعرابها من فاعلية، ومفعولية، وحالية، وإضافية… الخ.
والجهة الثانية هي ما يسميها علماء البلاغة بخواص التراكيب، وهي ما يرتفع بها شأن الكلام، وهي مظهر بلاغته وإعجازه(
).

وباعتبار هذه الجهة لا يمكن أن يترجم القرآن، وينقل إلى لسان غير عربي، إلامع فرض استواء اللسانين، وهذا عسير(
).
ولهذا نفى ابن قُتَيْبة (ت 276هـ) إمكان ترجمة القرآن(
)، وقال الزَّمخشري (ت 538هـ): «إن في كلام العرب - خصوصًا القرآن – الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه و أساليبه من لطائف المعاني و الأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان...»(
).

2- الاختلاف القائم بين اللغة العربية وغيرها من اللغات من حيث:

أ- الخصائص اللغوية والنحوية والبلاغية والاصطلاحية والتركيبية، فهي في اللغة العربية فريدة من نوعها، ولا يوجد مقابل كثير منها في اللغات الآخرى(
)، حيث يغيب في بعضها أمور التأنيث والتذكير، والإفراد والتثنية والجمع، والترادف(
)، ونحو ذلك.
ب – روابط المفردات والجمل، والضمائر المستترة والظاهرة(
).
قال ابن قُتَيْبة (ت 276هـ): «وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه، ففيها: الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف والتكرار، والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص»، ثم قال: «وبكل هذه المذاهب نزل القرآن، ولذلك لا يقدر أحد من الترجمات - أي المترجمين - على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نُقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور، وسائر كتب الله - تعالى - بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب»(
).

وقال ابن فارس (ت 395هـ): «إن أردت أن سائر اللغات تُبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط؛ لأنا لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسماة بالأسماء المترادفة فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات ما للغة العرب...».(
)
3- لا يمكن ترجمة الألفاظ الموضوعة في القرآن لصفات الله - تعالى - ولعالم الغيب(
)، ولبعض المصطلحات الشرعية مثل: الصلاة والصيام، وبعض الألفاظ العقدية مثل: الإيمان، والأعلام مثل: الكعبة ونحوها، ترجمة حرفية لا تحيلها عن مدلولها الصحيح.
4- إن هذه الدعوة تعني وجود ترجمة حرفية تكون مِثْلاً للقرآن، وكل مثل للقرآن مستحيل، فالقرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، فعجزوا عن المعارضة والمحاكاة - وهم يومئذ أئمة البلاغة والبيان -، قال - تعالى -: ﴿((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((( ((
)، فهم عجزوا عن معارضته بالعربية، فكيف بلغة غير عربية(
).
قال ابن قُدامة(
) (ت620هـ): «إذا غُيّر - أي القرآن - خرج عن نظمه، فلم يكن قرآنًا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرًا له، ولو كان تفسيره مثله لما عجزوا عنه لما تحداهم بالإتيان بسورة مثله»(
).
5- إن الترجمة الحرفية لابد أن تفي بمقاصد القرآن الكريم الأساسية، وهي: هداية الثقلين، وكونه آية معجزة دالة على صدق الرسول (، وأنه متعبد بتلاوته، وهذه المقاصد لا يمكن أن تتحقق في الترجمة الحرفية المزعومة؛ لأن ترجمة القرآن غير القرآن(
).

الجانب الثاني: لا تعد الترجمة الحرفية للقرآن قرآنًا:
القرآن الكريم هو كلام الله - تعالى - بلفظه ومعناه، نزل على نبينا محمد ( بلسان عربي مبين، ولابد من اجتماع اللفظ والمعنى حتى تتحقق له القرآنية، فإذا كان المعنى وحده من عند الله كالأحاديث القدسية، والأحاديث النبوية، فإنه لا يسمى قرآناً، قال البَزْدَوي (ت 482هـ)(
): «أما الكتاب: فالقرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي ( نقلاً متواترًا بلا شبهة، وهو النظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء»(
).
وقال النَّووي (ت 676هـ) في المجموع: «ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين، ومحاولة الدليل لهذا تكلف، فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنًا، وليس ما لفظ به قرآنًا»(
).
وقال ابن تيمية (ت728هـ): «والقرآن اسم لها جميعًا - أي اللفظ والمعنى -، ولهذا إذا فسَّره المفسر، وترجمه المترجم لم يقلْ لتفسيره وترجمته: إنه قرآن...»(
).

كما أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، والترجمة ليست معجزة(
)،قال ابن قُدامة (ت620هـ): «القرآن معجزة: لفظه ومعناه، فإذا غُيِّر خرج عن نظمه، فلم يكن قرآنًا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرًا له....»(
). وقال الزَّيْلعي (ت 743هـ)(
): «والصحيح أن القرآن هو النظم والمعنى جميعًا عنده - أي عند أبي حنيفة -؛ لأنه معجزة للنبي، والإعجاز وقع بهما جميعًا»(
).
وعليه فلا يمكن ادعاء إغناء الترجمة عن القرآن؛ لأن للقرآن خصائصه التي تميز بها عن غيره في أسلوبه، ونظمه، وجودة سبكه، وإيجازه، وتصويره للمعاني، ووقوع التحدي به، وإعجازه، وتأثيره في النفوس، ورسمه، والتعبد بتلاوته وغير ذلك(
).
مناقشة الشبه:

مناقشة الشبهة الأولى:

قضية التيسير على غير العرب بعدم تكليفهم تعلم اللغة العربية قد نوقشت سابقًا(
)، ويقال هنا بالإضافة لما سبق:

إذا كان في تعلم اللغة العربية لقراءة القرآن الكريم مشقة - كما يُدَّعى - فيمكن الاستعانة بالتراجم التفسيرية للقرآن الكريم لمعرفة معاني الآيات، أما النطق بألفاظ القرآن كما أنزلت فيكفي في تعلمه السماع والتلقي، والأمر يسير على من يسره الله عليه، قال تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((﴾(
)، أي: «هوَّنّا قراءته»(
)، ومن مظاهر ذلك التيسير، أولئك الأعاجم الذين قد لا يعرفون من اللسان العربي كلمة، ولا يفهمون لها معنى، يقرؤون القرآن مرتَّلاً، ويخرجون حروفه من مخارجها، حتى يظن السامع أنهم من العرب في فصاحة اللسان، ووضوح المنطق، وما إن ينتهي القارئ منهم من التَّلاوة، حتى تظهر اللكنة في كلامه إن نطق بشيء من العربية(
).
وقد عدَّ بعض العلماء تيسير القرآن للذكر وجهًا من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، فهذا الماوَرْدي (ت 450هـ)(
) يقول: «الوجه السادس عشر من إعجازه: تيسيره على جميع الألسنة، حتى حفظه الأعجمي الأبكم، ودار به لسان القبطي الألكن...»(
).
مناقشة الشبهة الثانية:
يُقال في مناقشة هذه الشبهة وهي أن الترجمة الحرفية هي خير وسيلة للقيام بواجب البلاغ:
إنَّ خصوص لغة القرآن لا ينافي عالميته، فالقرآن ليس للعرب خاصة، بل هو لإنذارهم ومن بلغ، ولكن وجوب الإنذار به وتبليغه للناس لا يلزم منه بحال من الأحوال الاستغناء بالترجمة عنه، والصلاة بها، فالدعوة بالترجمة أمر، والاستغناء بها عن القرآن والصلاة بها أمر آخر، وكل منهما له حكمه الذي ينفرد به(
).
وتبليغ القرآن للعجم يمكن أن يتم بطرق أخرى غير الترجمة الحرفية، ومنها:
1- ترجمة معاني القرآن الكريم، أو الترجمة التفسيرية(
)، مع الالتزام بالضوابط التي وضعها العلماء لذلك.

2- تعريفهم أصول الإسلام ومقاصده في كتاب مستقل، مع ذكر الشواهد من القرآن والسنة، وبيان معاني نصوصهما بالتفسير(
)، بأسلوب الترغيب والإقناع.
مناقشة الشبهة الثالثة:
يجاب عن هذه الشبهة  وهي أن الترجمة الحرفية للقرآن تمد المصلي الأعجمي بالخشوع في الصلاة من وجهين:

أحدهما: أن الفهم والتدبر وما يراد بهما من الخشوع والاعتبار إنمايتم بتعلم المسلمين للغة القرآن، لا بتحويل القرآن إلى لغاتهم.

ثانيهما: إن ما لابد منه في التلاوة في الصلاة وهو الفاتحة، وبعض الآيات أو السور القصيرة، يمكن أن يُفَسَّر لكل مسلم يحفظه تفسيرًا يتمكن به من فهم معناه(
)، ولا يتوقف الأمر على ترجمة ذلك ترجمة حرفية يستغنى بها عن القرآن.

مناقشة الشبهة الرابعة:

يقال في مناقشة هذه الشبهة التي تعتمد على ما نُقل عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ من جواز القراءة بالفارسية مطلقاً مما يدل على اعتبارها قرآناً، وتقاس الكتابة على ذلك:
1- اختلف الفقهاء في جواز القراءة في الصلاة بغير العربية على النحو التالي:

أ- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز القراءة بغير العربية في الصلاة، سواء أحسن قراءتها بالعربية أم لم يحسن(
).
ب – وذهب أبو حنيفة (ت150هـ) إلى جواز القراءة بالفارسية في الصلاة - فيما يمكن ترجمته حرفيًّا - كما يجوز بالعربية، سواء أكان يحسن العربية أم لا.
وذهب صاحباه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) إلى أنَّ ذلك جائز للعاجز عن العربية، وغير جائز لمن يحسنها(
).

وقد حُكي رجوع أبي حنيفة إلى قول صاحبيه، وعليه الفتوى عند الأحناف(
).
2- إن هذا الخلاف المنقول عن الفقهاء خاص بالصلاة، ومسألة القراءة في الصلاة بغير العربية تختلف عن مسألة ترجمة القرآن الحرفية وكتابته بغير العربية، ولا يلزم من جواز الأول - على فرض تسليمه - جواز الثاني، حتى يُنسب لأبي حنيفة القول بجواز ترجمة القرآن وكتابته بغير العربية، والاستغناء بذلك عن القرآن!
لأن مسألة كتابة القرآن، بغير الحروف العربية مسألة لها حكمها المستقل عند الفقهاء، وعند الأحناف أنفسهم على ما سيأتي بيانه في المطلب التالي، ومن ذلك ما جاء في أصول البَزْدَوي (ت 482هـ): «والقرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء هو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا إلا أنه لم يجعل النظم ركنًا لازمًا في حق جواز الصلاة خاصة»، قال عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت 730هـ)(
) في شرحه لأصول البَزْدَوي: «وفي قوله (خاصة) تنصيص على أن فيما سواه من الأحكام من وجوب الاعتقاد حتى يكفر من أنكر كون النظم منزلاً، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية، وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية: النظم لازم كالمعنى»(
).
3- إن الاحتجاج بقول أبي حنيفة بجواز الصلاة بغير العربية مطلقًا على أن ترجمة القرآن تعد قرآنًا لا مسوغ له؛ لأسباب:
أ- رجوعه - رحمه الله - إلى قول صاحبيه وهو التقييد بالعجز عن العربية، وعليه الاعتماد.
وحجة الأحناف في ذلك أن القرآن معجز، والإعجاز في النظم والمعنى، فإذا قدر عليهما فلا يتأدى الواجب إلا بهما، وإذا عجز عن النظم أتى بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء(
).

ب- أن قول أبي حنيفة - المرجوع عنه - لم يكن لاعتباره أن الترجمة تعد قرآنًا، ولا يحتاج ذلك إلى تكلف الأدلة لإثبات صحة ذلك الاعتبار(
)؛ لأنَّ حجَّته في ذلك: أنَّ التَّرجمة تُعد خلفًا عن النظم العربي، فالنظم عنده ليس ركنًا لازمًا في حق جواز الصلاة خاصة، ويحتمل السقوط رخصةً للعاجز وغيره.
وعليه فهو يُسلِّم بأنَّ المعنى بدون النظم ليس بقرآن، ولكنَّه في الوقت نفسه لا يرى أن جواز الصلاة متعلق بقراءة القرآن لفظًا ومعنىً، بل هو متعلق بمعناه فقط(
).
ومع ذلك فقوله بالجواز المطلق للقراءة بغير العربية في الصلاة فيه تفصيل على النحو التالي:

- أنه مشروط بأداء المعاني على كمالها، وتَيَقُّن أن ما يقرؤه هو معنى العربية وعدم الإخلال بنظم القرآن(
) - أي أن هذا الجواز مقيد بما يمكن ترجمته حرفيًّا - وهذا غير ممكن في القرآن كله، قال الزَّمخشري (ت 538هـ): «وهذه الشريطة إجازة كلا إجازة؛ لأنَّ في كلام العرب خصوصًا في القرآن الذي هو معجز بفصاحته، وغرابة نظمه، وأساليبه، من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها»(
).
- أنه مكروه في حق القادر على العربية وإن كان جائزًا(
).
- أنه مقصور على قراءة من لا يتهم بالعبث بالقرآن، وأن لا يكون معتادًا لقراءة القرآن بالعجمية، أما اعتياد ذلك فممنوع مطلقًا(
).
4- إن تجويز إقامة الترجمة مقام القرآن في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لها، قال ابن تيمية (ت 728هـ): «فلو كان القرآن إنما كان كلام الله لأجل المعنى فقط، ولفظه ونظمه ليس كلام الله، بل سمي بذلك لدلالته على كلام الله كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركًا له في الاسم والحكم، فكان يجب تسميته قرآنًا، وإثبات حكم القرآن له!!!»(
).

وجوه امتناع كتابة ترجمة حرفية للقرآن، والاستغناء بها عنه:
من هذه الموانع:
1- الذهاب بإعجاز القرآن قال ابن العربي (ت 543هـ)(
): «التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب، فلو قُلب إلى غير هذا لما كان قرآنًا ولا بيانًا، ولا اقتضى إعجازًا»(
).

وقال ابن حجر الهَيْتَمي (ت 974هـ)(
): «في كتابة القرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة؛ لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك، مما يخل بالنظم ويشوِّش الفهم، وقد صرَّحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز»(
).
2- أن الترجمة قد تتعدد بتعدد اللغات، وقد تتعدد في اللغة الواحدة، ولابد من أن يكون بينها اختلاف، وهذا الاختلاف سيكون في نظر العامة اختلاف في القرآن فيكون القرآن الكريم في معرض القبول والرد والتصحيح والإبطال - والعياذ بالله -، كما أن هذا التعدد قد يكون مثار اختلاف المسلمين في أصل دينهم؛ لأنه يكون لكل طائفة قرآن بلغتهم(
).
3- أن إحالة عربية القرآن تحريف لكلام الله - تعالى - وقد ذم الله قومًا فعلوا ذلك فقال: ﴿(((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( ﴾(
).(
)
4- في ذلك تشجيع للفرق المنحرفة أن تبث معتقداتها خلال التراجم المحرفة التي يُستغنى بها عن الأصل القرآني؛ لأنه لا يستطيع كشف التحريف فيها إلا القلة، بخلاف النص العربي للقرآن فيستطيع كشف التحريف فيه كل من يعرف العربية هنا أو هناك.
5- القرآن الكريم هو اللفظ العربي المنزل على الرسول ( وهو الذي له خصائص وأحكام، مثل: التعبد بتلاوته، وثواب قراءته، وغير ذلك، وهذه الخصائص لا تثبت للتراجم، فكيف يمكن للمسلمين الاستغناء بها عن القرآن.
6- الترجمة مهما كانت وافية لا تكون حجة يجوز للمسلم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام الشرعية؛ لأن القرآن بلفظه العربي هو مصدر التشريع، والترجمة هي فهم رجل للقرآن فلا يعتمد عليه بأخذ الدين منه.

7- إذا كان العلماء منعوا كتابة القرآن على ما أحدثه الناس من الهجاء من مثل كتابة ﴿ ((((((((((( ﴾ بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى(
).

8- للرسم العثماني فوائد عظيمة، تفوت بترجمة القرآن الكريم حرفيًّا من أهمها: حفظه للقراءات القرآنية.
هذه بعض الموانع والمفاسد المترتبة على كتابة ترجمة حرفية للقرآن مع الاستغناء بها عنه، وهي في الحقيقة كثيرة، وقد تم التنبيه على بعضها حسب الإمكان.

وبعد مناقشة حُجج الداعين إلى كتابة القرآن بغير الحروف العربية، وبيان موانع تلك الـدعوة بقسميها، نخلص إلى حكم كتابته بغير الحروف العربية في المبحث التالي - بإذن الله -.

(((


المبحث الثاني

حكم كتابة القرآن بغير الحروف العربية

المطلب الأول

حكم كتابة الآيات في غير المصحف
كتابة الآيات في غير المصحف بغير الحروف العربية، قد تكون بحروف غير عربية يتوصل بهاإلى النطق العربي، وقد تكون بإبدال اللفظ القرآني بلفظ آخر غير عربي أو ما يسمى بالترجمة الحرفية غير المِثْلية.

والأول يمكن أن يتصور في مجال تعليم قراءة القرآن الكريم، أو في كتابة بعض الأجزاء القرآنية، أو كتابة السور في الأوراد اليومية للحاجة إليها في الصلاة ونحوها.

ولم أقف لنص للعلماء في هذه المسألة إلا ما قاله الزَّركشي (ت 794هـ) من الشافعية في كتابه البرهان: «هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ هذا مما لم أر للعلماء فيه كلامًا، ويحتمل الجواز؛ لأنَّه قد يُحسنه من يقرأه بالعربية، والأقرب المنع، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب، ولقولهم: القلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي...»(
).

وفي الندوة العالمية الأولى لمقاومة تحريف القرآن بكتابته بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف الأعجمية، التي انعقدت في باريس في شوال 1408هـ/1988م، أيَّد المجتمعون في الندوة من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المساجد، ورؤساء الجمعيات الدينية، ومدراء المراكز الإسلامية في فرنسا وخارجها كالمملكة العربية السعودية، وسوريا، والسودان، والأردن، وتركيا، وبريطانيا، تحريم ومنع كتابة القرآن (كله أو بعضه) بحروف غير عربية(
).

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحاجة قد تدعو إلى كتابة ألفاظ أو آيات قرآنية بحروف (لاتينية) أثناء التراجم التفسيرية للقرآن الكريم لعدم إمكان ترجمتها، نحو:

1- الحروف المقطعة في أوائل السور فتكتب ﴿ ((((( ﴾ مثلاً هكذا: (Alif-Lam-Mim) (
).
2- بعض المصطلحات الإسلامية، وذلك في حال غياب المصطلح الإسلامي في اللغة الهدف، فيلجأ المترجم إلى رسمه تمامًا كما يلفظ في اللغة العربية بأحرف لاتينية ثم يشرحه باللغة الأجنبية، مثل الزكاة، الصلاة، الشريعة، الحج، العمرة... الخ(
).
3- بعض الأعلام القرآنية: كالأعلام الجغرافية، أو الأشخاص، أو الأديان والأقوام الماضية.

أما الثاني: وهو إبدال اللفظ القرآني بلفظ آخر غير عربي في كتابة الآيات في غير المصحف، فقد تحدث عنه العلماء، فيرى الجمهور عدم قراءة أو كتابة القرآن بحروف غير عربية، أما الأحناف فذهب بعضهم إلى جواز كتابة آية أو آيتين من القرآن بحروف غير عربية، لا كتابته كله.

جاء في الكافي في فقه الحنفية: «إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفًا بها يمنع، وإن فعل في آية أو آيتين لا»(
).

واستدلوا بما رُوي عن سلمان الفارسي ( من كتابته الفاتحة بالفارسية لقوم من الفرس، بإذن النبي (.
وقد ورد هذا الخبر في عدد من كتب الفقه، وبعض كتب التفسير، ويذكر أحد الباحثين أن أبا المُظفَّر شاهْفُور الإسْفَراييني (ت471هـ) هو أقدم مؤلف معروف ذكر القول بترجمة القرآن من قبل سلمان الفارسي وذلك في تفسيره (تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم) حيث يقول: «استأذن سلمان الفارسي ( الرسول ( في كتابة القرآن لقومه بالفارسية، فأذن له الرسول (. قالوا: إنه كتب القرآن وكتب ترجمته الفارسية تحته، وكتب في النهاية: هذا هو القرآن الذي أُنزل على محمد (»(
).

وقال السّرخسي (ت 483هـ)(
): «إن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي ( أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية، فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية»(
).

وجاءت الرواية في مصادر أخرى مثل (النهاية على الهداية) لتاج الشريعة عمر بن عبيد الله الحنفي (ت 672هـ)(
)، و(النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية) لحسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي (ت 1069هـ) (
) بزيادة نصها: «...فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: بنام يزدان بخشاينده... وبعد ما كتب عرضه على النبي ( ثم بعثه إليهم، ولم ينكر عليه النبي (»(
).

وأشار النووي (ت 676هـ) في المجموع إلى رواية ترجمة سلمان الفارسي للفاتحة بقوله: «وعن سلمان الفارسي (: أن قومًا من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية»، ثم قال: «وكتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة»(
).

وهكذا ورد هذا الأثر بروايات متعددة، غير أنه لم يرد له تخريج أو توثيق لسنده ومتنه في المصادر المعتمدة فيما اطلعت عليه.

بل لقد رُدَّ هذا الخبر من قبل بعض الباحثين من وجوه:

1- أنه خبر مجهول الأصل، لا يعرف له سند، فلا يجوز العمل به.

2- أنه لو كان لنقل وتواتر، لأنَّه مما تتوافر الدواعي على نقله، وتواتره.

3- وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص وذلك موجب لاضطرابه ورده، فبعض الروايات ذكرت أنه ( ترجم الفاتحة، وفي بعضها أنه ترجم البسملة، وفي بعضها أنه ترجم شيئًا من القرآن.

وبعضها ذكر حكاية العرض على النبي (، وبعضها لم يذكرها(
).
4- روي هذا الخبر بصيغة التمريض، غير مسند إلى رواة معروفين(
).

5- وقال بعضهم: لو كان هذا الخبر صحيحًا لما اختلف الأئمة في جواز الصلاة بالترجمة(
).

وهذا الأثر يحتمل ترجمة معاني سورة الفاتحة، بدليل كلام الإسفراييني السابق، وكذلك الروايات التي صرحت بكيفية الترجمة، وعلى فرض صحته فهو يدل على ما يراه الأحناف في جواز كتابة آية أو آيتين بحروف غير عربية، فلا يتوسع في الأمر عندهم، أما الجمهور فمنعوا ذلك مطلقًا.

(((
المطلب الثاني
حكم طباعة المصحف بغير الحروف العربية

أولاً: حكم طباعة المصحف بغير الحروف العربية على أن يكون النطق عربيًا:

لم يبحث الأولون مسألة كتابة القرآن أو بعضه بحروف غير عربية بالتطويل، ولبعض العلماء كلام في ذلك، فقد ذكر الزَّْركشي (ت 794 هـ) احتمال الجواز، وترجيح المنع من كتابة القرآن بقلم غير عربي، وأنه لم يجد للعلماء في ذلك كلامًا(
).

وقد فصَّل القول في المسألة محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) فقال: «المقصود من الكتابة أداء الكلام بالقراءة فإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها لا تغني غناء الحروف العربية لنقصها كحروف اللغة الانكليزية فلا شك أنه يمتنع كتابة القرآن بها لما فيها من تحريف كلمه، ومن رضي بتغيير كلام القرآن اختياراً فهو كافر... وإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها مما تتأدى بها القراءة على وجهها من غير تحريف ولا تبديل كحروف اللغة الفارسية مثلاً، ففي المسألة تفصيل والذي نقطع به أن الكتابة بخطها - أي الفارسية - لا تكون إخلالاً بأصل الدين، ولا تلاعبًا به، وإن هو خالف الخط العربي، فالفرق بين الخط العربي المعروف والخط الكوفي أبعد من الفرق بين الخطين العربي والفارسي، ونرى علماء المذاهب متفقين على هذه الخطوط كلها ولكنهم يعتدونهاعربية...»(
).

هذا وترتبط هذه المسألة بحكم مخالفة الرسم العثماني، وقد سبق بيان ذلك، وترجيح المنع(
)، ولاسيما وأن المخالفة هنا تتعلق بتغيير الحروف كليًّا من العربية إلى غيرها، كما ترتبط بصيانة القرآن عن المفاسد المترتبة على كتابته بحروف غير عربية، وقد سبق بيانها في المبحث السابق بالتفصيل.

والحاصل بعد بحث مسألة كتابة القرآن بغير الحروف العربية من قبل لجان الفتوى في مختلف الدول العربية والإسلامية تحريم ذلك، فقد سئلت لجنة الفتوى بالأزهر عن حكم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية المعروفة، فكان الجواب: «لا شك أن (الحروف اللاتينية المعروفة) خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي - كما يفهم من الاستفتاء - لوقع الإخلال والتحريف في لفظه، وتبعهما تغير المعنى وفساده. وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كلِّ ما يعرضه للتبديل أو التحريف، وأجمع علماء الإسلام سلفًا وخلفًا على أن كل تصرف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه، ممنوع منعًا باتًّا، ومحرم تحريمًا قاطعًا.

وقد التزم الصحابة ( ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية.

ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز، والله أعلم»(
).

وقرَّر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالإجماع تحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو غيرها من حروف اللغات الأخرى، في فتواه الصادرة في شوال عام 1399هـ.

وبنيت الفتوى على ما يلي:

1- أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، حروفه ومعانيه.

2- العمل بإجماع الأمة على الرسم العثماني - والذي كان بالحروف العربية - ووجوب المحافظة عليه.

3- درء المفاسد المفاسد المترتبة على كتابة القرآن بالحروف غير العربية، كتعريض القرآن للتحريف، والاختلاف والاضطراب، والتلاعب به(
)، وغير ذلك.

وقد أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (ت 1426هـ)(
) – رحمه الله - سنة 1400هـ/1980م توجيهات لوزير الخارجية بتعميم قرار مجلس هيئة كبار العلماء(
).

والقول بالتحريم أفتى به أيضًا مجلس الإقراء بدمشق، ودائرة الإفتاء العام بالأردن، والهيئة العامة للفتوى بالكويت، وجمعية علماء الهند، ورئاسة الشؤون الدينية بتركيا، وغيرها(
).

ثانيًا: حكم طباعة الترجمات الحرفية غير المِثْلية:

الترجمات الحرفية غير المِثْلية تُعدُّ صورة لكتابة القرآن بغير الحروف العربية إذا لم تقترن بالنص القرآني العربي، وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، حيث نص الأحناف على كتابة القرآن بالفارسية في أكثر من موضع، وهو المنع، قال أبو الحسن المَرْغِيناني (ت593هـ)(
) في كتابة التجنيس والمزيد: «ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع؛ لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى، فإنه دلالة على النبوة، ولأنه ربما يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن»(
).

وقال قوام الدين الخُجَنْدي في معراج الدراية: «لو اعتاد قراءة القرآن أو كتب المصحف الفارسية يمنع أشد المنع حتى قال الفضلي من تعمد ذلك يكون زنديقًا أو مجنونًا، فالمجنون يداوى والزنديق يقتل»(
).

وفي كشف الأسرار حرمة كتابة المصحف بالفارسية(
).

وفي الكافي: «إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفًا بها يمنع...»(
).
وقد حكى الشُّرُنْبُلالي الحنفي (ت 1069هـ) في النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية، الإجماع على منع كتابة القرآن العظيم بالفارسية، وأنَّه إنَّما نُص على الفارسية لإفادة المنع بغيرها بطريق الأولى؛ لأنَّ غيرها ليس مثلها في الفصاحة(
).

أما الجمهور من المالكية والشَّافعية والحنابلة، فمذهبهم - كما تقدَّم - منع القراءة بغير العربية في الصَّلاة مطلقًا، مما يدل كذلك على منع كتابته بغير العربية(
).

هذا وقد تكلَّم في مسألة كتابة القرآن بغير العربية من المالكية ابن الحاج (ت 737هـ) حيث يقول: «وينبغي له - أي للناسخ - بل يتعين عليه أن لا ينسخ الختمة بلسان العجم؛ لأن الله - عز وجل - أنزله بلسان عربي مبين، ولم ينزله بلسان العجم...»(
).

وقد منع  مالك (ت 179هـ) من كتابة القرآن على ما أحدثه الناس من الهجاء مثل: ﴿ ((((((((((( ﴾ بالألف، مع أنَّه موافق للفظ الهجاء، فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى(
).

ومن الشافعية ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ) حيث سُئل هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟

فأجاب بقوله: «قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم... ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الإعجاز، بل الركاكة...»(
).
هذا ما تيسر من أقوال العلماء في مسألة كتابة القرآن بغير الحروف العربية أي كتابة ترجمته، وفي هذا الباب ينبغي التفريق بين أمرين، لكل منهما حكمه، وهما:

1- طباعة التراجم الحرفية والاستغناء بها عن القرآن:

وهذا تحريف للقرآن الكريم، وقد اتفق العلماء على: «أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفًا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا أو بدَّل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى متعمدًا لكل ذلك عالمًا بأنَّه خلاف ما فعل، فهو كافر»(
)، فكيف تغييره جملة؟!
2- طباعة التراجم الحرفية بغرض فهم القرآن دون الاستغناء عنه:

التراجم الحرفية المثلية للقرآن غير معقولة، ولا مقدورة، والعلماء متفقون على عدم إمكانها فضلاً عن وقوعها، أما الترجمة الحرفية غير المثلية فالعلماء على عدم إمكانها في القرآن كله، وأنها يمكن أن تتحقق في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة؛ لأنَّها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة التفسيرية(
).
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(�) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أبو الحسن، كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير والعربية، ولي القضاء في بلاد شتى، ثم جُعل «أقضى القضاة» أيام القائم بأمر الله العباسي، له مكانة رفيعة عند الخلفاء، ومن كتبه: «أدب الدنيا والدين»، و«الأحكام السلطانية»، توفي سنة 450هـ، انظر طبقات الشافعية الكبرى 5/267، وشذرات الذهب 3/285.


(�) أعلام النبوة ص 86 .


(�) انظر منهج المدرسة العقلية في التفسير 1/373-374.


(�) انظر المرجع السابق.


(�) انظر تفسير المنار 9/313، و«القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم». محمد شاكر. مجلة الزهراء. القاهرة .ج1.م1 (محرم 1344هـ)، ص 68.


(�) انظر تفسير المنار 9/302.


(�) انظر الاستذكار 4/146، والذخيرة: للقرافي 2/168- 169، والقوانين الفقهية: لابن جُزَي الكلبي 1/44، ومواهب الجليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المكي المعروف بالحطاب 1/519، والأم: للشافعي 1/102، والإقناع: للماوردي ص 44، والمجموع 3/330-331، ونهاية المحتاج: للشافعي الصغير 1/462، والمغني 1/289، والفروع: لابن مفلح 1/417، والإنصاف: للمرداوي 2/53، وكشاف القناع 1/340، وغيرها.


(�) انظر الجامع الصغير 1/94، والأصل(المبسوط) 1/15، والمبسوط: للسرخسي 1/37، وتحفة الفقهاء 1/130، وبدائع الصنائع 1/527، والهداية شرح البداية: لأبي الحسن المرغيناني 1/47، وشرح فتح القدير: للكمال بن الهمام (السيواسي) 1/289-290، وتبيين الحقائق 1/111.


(�) الهداية شرح البداية 1/47، وكشف الأسرار 1/25، وشرح فتح القدير 1/286، ومسلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور 2/8، وتيسير التحرير: لأمير بادشاه الخراساني 3/4، وحاشية رد المحتار: لابن عابدين 1/484، وغيرها.


(�) عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، علاء الدين، فقيه حنفي، من علماء الأصول، له تصانيف منها: «كشف الأسرار» شرح أصول البزدوي، و«شرح المنتخب الحسامي»، وغير ذلك، توفي سنة 730هـ. انظر الجواهر المضية ص 317، والفوائد البهية ص 94، ومعجم المطبوعات ص 537.


(�) كشف الأسرار: لعبد العزيز البخاري 1/23-24.


(�) انظر المبسوط: للسرخسي 1/37، والهداية شرح البداية 1/47.


(�) انظر بعض تلك الأدلة في بدائع الصنائع 1/527-531، وغيره.


(�) انظر كشف الأسرار 1/24.


(�) انظر المبسوط: للسرخسي 1/37، وكشف الأسرار1/25، والبناية في شرح الهداية: للعيني 2/125.


(�) الجامع لأحكام القرآن 16/149. 


(�) انظر المبسوط: للسرخسي 1/37، والهداية 1/47.


(�) انظر كشف الأسرار 1/24، وحاشية رد المحتار 1/486، والنفحة القدسية ص 13.


(�) الفتاوى 6/540.


(�) محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي، مفسر، من حفاظ الحديث، ولي قضاء إشبيلية، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، صنّف في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، ومن كتبه: «أحكام القرآن»، و«العواصم من القواصم»، توفي سنة 534هـ. انظر وفيات الأعيان 4/296، وطبقات المفسرين: للسيوطي ص 105.


(�) أحكام القرآن 4/88.


(�) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الأنصاري، أبو العباس، فقيه مصري مشارك في كثير من العلوم، تلقى العلم في الأزهر، وله تصانيف كثيرة منها: «تحفة المحتاج لشرح المنهاج» في فقه الشافعية، و«مبلغ الأرب في فضائل العرب»، توفي سنة 973هـ. انظر شذرات الذهب 8/370، والبدر الطالع 1/109.


(�)الفتاوى الكبرى الفقهية: للهيتمي1/38.


(�) انظر «حول ترجمة القرآن الكريم». عيسى منون. مجلة الأزهر. القاهرة. ج 7. مج 27 (رجب 1375هـ)، ص781.


(�) المائدة: 13.


(�) المحلى: لابن حزم  3/328.


(�) انظر الفتاوى الكبرى الفقهية 1/38.


(�) البرهان: 1/380.


(�) انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية ص 136-138.


(�) انظر «صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتها»، ص 64.


(�) انظر ترجمة المصطلحات الإسلامية مشاكل وحلول: د. حسن غزالة ص 22.


(�) انظر شرح فتح القدير 1/291، وحاشية ابن عابدين 1/486.


(�) التفاسير باللغة الفارسية واتجاهاتها 1/48، نقلاً عن تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم (فارسي) الورقة (30) من المخطوط.


(�) محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، أبو بكر، شمس الأئمة، من أهل خراسان، قاضٍ من كبار الأحناف، من أشهر كتبه: «المبسوط» في الفقه، و«شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن» وغير ذلك، توفي سنة 483هـ. انظر الجواهر المضية ص 28، والفوائد البهية ص 158.


(�) المبسوط 1/37.


(�) عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، أبو عبد الله، تاج الشريعة، فقيه من الأحناف، له: «نهاية الكفاية في دراية الهداية»، توفي سنة 672هـ. انظر كشف الظنون 2/1033.


(�) حسن بن عمَّار بن علي الشُّرُنْبُلالي المصري، فقيه حنفي، درس في الأزهر، وأصبح المعوّل عليه في الفتوى، مكثر من التصنيف، ومن مؤلفاته: «نور الإيضاح في الفقه»، و«مراقي السعادات» وغير ذلك، توفي سنة 1069هـ. انظر خلاصة الأثر 2/38، والأعلام 2/208.


(�) التفاسير باللغة الفارسية واتجاهاتها 1/48، نقلاً عن النهاية حاشية الهداية 1/86، حاشية رقم (1)، وانظر النفحة القدسية ص 15، ومناهل العرفان 2/502.


(�) انظر المجموع 1/331.


(�) انظر مناهل العرفان 2/172.


(�) انظر «الدعوة إلى الإسلام لا تتوقف على الترجمة الحرفية». حسين سامي. مجلة الهداية الإسلامية. القاهرة (شعبان 1351هـ)، ص 142. 


(�) انظر «قضية ترجمة القرآن بين المعارضة والتأييد». رمضان عبد التواب. مجلة الرسالة الإسلامية. العراق. ع9، 10 (محرم 1389هـ)، ص 45.


(�) انظر البرهان 1/380.


(�) «كتابة القرآن بالحروف الانجليزية». مجلة المنار. مصر. مج6. ج7 (ربيع الثاني 1321هـ/يونيو 1903م)، ص 276.


(�) انظر الباب الثاني، الفصل الثاني، المبحث الثاني، المطلب الثاني من هذا البحث.


(�) مجلة الأزهر. مج 7.ج1(محرم 1355هـ)، ص 45-46.


(�) انظر «كتابة المصحف باللاتينية»، ص 50.


(�) فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، كان أول وزير للمعارف، وتولى الحكم عام 1402هـ، بعد وفاة أخيه الملك خالد ـ رحمه الله ـ، تميَّز عهده بصدور النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، وساد في حكمه الرخاء والأمن، وشهدت الدولة تحقيق إنجازات متميزة في كافة النواحي، وأضخم توسعة للحرمين الشريفين، والاهتمام بالقرآن ونشره وخدمة المسلمين، توفي سنة 1426هـ. انظر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عشرون عاماً من العطاء: وزارة الإعلام ص 38، 51، 72-73، والمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف: د. فهد السماري، د. ناصر الجهيمي ص 7، 9.


(�) «العربية لغة القرآن الكريم». رابح لطفي جمعة. مجلة الدارة. الرياض. ع 3. س 13 (ربيع الآخر 1408هـ/ نوفمبر 1987هـ)، ص 17.


(�) انظر تحريم كتابة القرآن بحروف غير عربية ص 68، 71، 73، 76، 78، 79.


(�) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المَرْغيناني، أبو الحسن، برهان الدين، من أكابر فقهاء الحنفية، كان حافظاً مفسراً محققاً أديباً من المجتهدين، من تصانيفه: «بداية المبتدي» في الفقه، وشرحه «الهداية في شرح البداية» وغيرهما، توفي سنة 593هـ. انظر سير أعلام النبلاء 21/232، والجواهر المضية ص 383.


(�)( ق) 30/ب من المخطوط، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية رقم الحفظ(689).


(�) النفحة القدسية ص 13.


(�) 1/24.


(�) شرح فتح القدير 1/291.


(�) انظر النفحة القدسية ص 32.


(�) انظر المرجع السابق ص 35، وتفسير المنار 9/294-295.


(�) المدخل 4/87.


(�) انظر الفتاوى الكبرى الفقهية1/38.


(�) المرجع السابق.


(�) مراتب الإجماع: لابن حزم ص 195.


(�) انظر أصول في التفسير: لابن عثيمين ص 32-33.





